
10th International Legal Issues Conference (ILIC10) ISBN: 979-8-9890269-4-4 

 

 الآثار القانونية والاقتصادية المترتبة على حوكمة الشركات التجارية 
 
 
 

 د. محمد شعيب عبدالمقصود أ.

 عضو هيئة تدريس منتدب كلية الحقوق جامعة حلوان مصر 

 وكيل كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة أهومي البريطانية 

drmuhammedshoaib@gmail.com  

Legal and Economic Implications of Corporate Governance 
Prof. Dr. Muhammed Shoaib Abdel Maqsoud 

Adjunct Faculty Member, Faculty of Law, Helwan University, Egypt 
Dean of the Faculty of Legal and Political Sciences, Ahumi British University 

 الملخص 
ة  تعتبر الحوكمة أحد الأنظمة الإدارية التي ينبغي على الشرركت  التاترية التي تترتفدت تحقيا الاودت تيبيقفت يفي تقوع على تنظيع الع   

بين الإدارت وأصرحت  المصرلحة من ل س تريتترت  واترحة تعشش الشر تييةت وا،متتتست وتحديد ا،لتشامت ت ولقد نشرك  الحوكمة كتترتاتبة  
ت يي تدارت الشرررررركرت  التارتريرةل وتعتمرد على تدارت الملرتيرت تحرديرد المفرتعت للأشمرت  ا ا عرتلمير  لمرتليرة والإداريرةت وأصررررربحر  معيرتر 

وا،ترتراتيايت  الواترحة لترمتن اترتدامة اودت الأعمتسل وتقوع الحوكمة على اترتلداع تكنولوايت المعلومت ت تترمن ا،ترت تدت القصرو   
ت ممت يعشش أداء الشرركت  و درتفت التنتيترية يي ترو   COBITو ITIL لملتير من ل س اترتلداع أنظمةمن الموارد الر ميةت وتقليس ا

 .الأعمتس
يا  لتيبيا الحوكمة يي الشررركت  التاترية واود كيكس تنظيمي وتوشيل للمفتع ويعتبر كلآ يلية لتقييع الأداء المستررترري والوظي يت يي 

 .تيتر ش تيية للبيتنت  والتقترير مل ا،متتتس للقوانين واللوائح ت ومتتبعة تن يككت بشكس احترايي
 حيث تفدت الحوكمة ،كتشرتت ال ترتد وا،نحرايت  يي الشرركت  التاترية والحد منفت ومتتبعة كلآت والتككيد على الشر تيية يي نقس البيتنت 

 .وتعداد التقترير وعدع تتتر  القرارا  ت مل تمتن لحقو  المتتكمين وأصحت  المصتلح
 . ا،متتتس تالش تيية تالتاترية تالشركت  تالحوكمة  الكلمات الافتتاحية:

Abstract 
Governance is one of the administrative systems that commercial companies aiming to achieve quality 
must implement. It regulates the relationship between management and stakeholders through clear 
policies that promote transparency, compliance, and the definition of obligations. Governance emerged 
as a response to financial and administrative crises and has become a global standard in the management 
of commercial companies. It relies on risk management, defining tasks, and clear strategies to ensure 
sustainable business quality. Governance is based on the use of information technology, ensuring 
maximum utilization of digital resources, and reducing risks through the use of ITIL and COBIT systems, 
which enhances companies' performance and competitiveness in the business market. 
To implement governance in commercial companies, an organizational structure and a distribution of 
tasks are required. This serves as a mechanism for evaluating institutional and functional performance, 
within a framework of transparent data and reports, compliance with laws and regulations, and 
professional monitoring of their implementation. 
Governance aims to detect, mitigate, and monitor corruption and irregularities in commercial companies, 
and to emphasize transparency in data transfer and reporting, ensuring the absence of conflicting 
decisions, while ensuring the rights of shareholders and stakeholders. 
Keywords: Governance - Companies - Business - Transparency - Compliance. 

 مقدمة ال
تعتبر الحوكمة أحد أتتلي  الإدارت الحديتة التي تعتمد بشكس رئيتي على ماموعة من القواعد التي تفدت تلى تفدت تلى تحتين أتلو   
الإدارت والر تبة على المستتت  والشركت ت وكلآ بفدت تحقيا المستتة تلى أكدايفت بك تءت ويعتليةت مل مراعتت مصتلح الأيرات كا   

يفي عبترت عن ماموعة التوابي والمعتيير والإاراءا  التي تفدت تلى تحقيا تدارت يعتلة وانتبتي يي    .لمصلحة(الع  ة )أصحت  ا 
وتشمس الحوكمة عدت معتيير: الش تيية والمتتءلة والعدالة يي اتلتك القرارا  والاودت ويتتمن كلآ توشيل الأدوار والمتسوليت    المستتة

ر تبة لحين تحقيا الأكدات ا،تتراتياية للمستتةر يترت  على تيبيا الحوكمة عدت أتتر بعتفت  تنونية بين الأيرات المعنية ومتتبعة ال 
 والبعض الألر ا تصتدية وككا مت تنعرته من ل س بحتنت يي مستمركع المو رل
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كات الأموال السعودية انموذجا  ي شر
: التحولات القانونية ف  يعي  تأثير الاصلاحات الاقتصادية على التحول التشر

 

تقوع الحوكمة على تيتر أتتتي لتنظيع عمس المستتت ت حيث تتتعد يي وتل  واعد واتحة للإدارت وتعشيش يليت  الر تبة التي تتمن 
مت  ا،متتتس للأنظمة والقوانينل من ل س ككه المبتدئت يتع تحتين ك تءت الأداءت وتقليس الملتيرت وتعشيش ا،تتدامة على المد  اليويسل ك

 يي تحديد الأدوار والمتسوليت ت ممت يتمن وتوح الع  ة بين الإدارت والمتتكمين وأصحت  المصلحة الآلرينل أنفت تتتعد 
تحقيا العدالة يي المستتت  يتيل  الش تيية يي عرض المعلومت  واتلتك القرارا ت ممت يحد من ال تتد ويعشش تقة المتتتمرين والعم ءل 
تتتعد الحوكمة يي تنشتء بيئة عمس  تئمة على النشاكة من ل س يرض الإيصتح المتلي والإداري الد يات ممت يتيح لأصحت  المصتلح تقييع 

نظمة واتلتك  رارا  متتنيرتل بتلإتتية تلى كلآت يإن الحوكمة تتمن واود أنظمة متتءلة يعتلة ترا   تصريت  الإدارت وتعشش  أداء الم
 المتسولية الأل  ية يي العمسل 

تتفع الحوكمة يي الح تظ على حقو  اميل الأيرات كا  الع  ةت بمت يي كلآ المتتتمرينت الموظ ينت الموردينت والعم ءت عبر تيتتت   
تحمي مصتلحفع وتمنل التعترتت  التي  د تتر بتتتتمتراتفع أو مشتركتفع يي المستتةل كمت تعشش من تقة المتتتمرين من ل س تويير 

 ت حيث يتع احتراع العقود وا،لتشامت ت ويتع التعتمس مل اميل الأيرات بعدالة وويق ت لقواعد واتحة تحمي حقو فعلبيئة عمس متتقرت
ا أتتتي ت يي تحقيا الك تءت التشغيليةت حيث يسدي التنظيع الواتح للمفتع تلى تح تين يعتبر تحديد الأدوار والمتسوليت  دالس المستتة عنصر 

صحت  وأ أداء ال ر  العتملة وتقليس التتتر  يي القرارا ل توير الحوكمة كيك   تنظيمي ت يوتح الع  ة بين الإدارت التن يكية ومالس الإدارت  
المصتلحت ممت يتفع يي تحتين التنتيا وا،تصتس بين ملتلت الإدارا ت ويتمن تن يك ا،تتراتيايت  ويا رسية واتحة تحقا أكدات  

 المستتةل 
 The importance of research أهمية البحث

تكمن أكمية ككا البحث يي ترورت بيتن متكية الحوكمة ت حيث انتشر  يي ال ترت الأليرت ككحد أتتلي  الإدارية يي المستتت  الحكومية  
النتحية   من  أحكتمفع  لبيتن  الحوكمة  دراتة  علينت  ،شع  كتن  لكلآ  ت  التاترية  الشركت   على  بحتنت  ل س  من  التوء  وتنتلي  والأكلية 

 ائية كمت أننت تنقترن الأحكتع اللتصة بتلحوكمة بين القتنون المصري والتعودي والعرا يل الموتوعية وا،ار
 Research problem اشكالية البحث

 تتمتس تشكتلية ككا البحث يي التتلي:
 دور حوكمة الشركت  يي تحتين أداء الشركت  التاتريةل  ل 1
 مد  ك تية التنظيع التشريعي للحوكمةل  ل 2
 مدي التكتمس بين الحوكمة والاودت ل ل 3
 التحديت  أمتع تيبيا الحوكمةل  ل 4
 نشر تقتية الحوكمة ومت تتمنه من ر منة الأعمتس والترعة والد ة يي الأداءل  ل 5
 اليبيعة القتنونية لقرارا  لاتن المرااعةل  ل 6
 تشكتلية تكييت عقوبت  ملتل ي  واعد الحوكمةل ل 7

 Research methodology منهجية البحث
ويي ككا البحث تنقوع بتتتلداع المنفج المقترنت بحيث تنقوع بتحليس النصوص القتنونية التنظيمية وكلآ لنبين مو ت المشرع المصري  

( والقتنون العرا ي ولتصة  تنون 2016والدليس المصري لحوكمة الشركت  الصتدر من الفيئة العتمة للر تبة المتلية المصري أغتيس )
 ( ونظتع الشركت  التعودي و،ئحة حوكمة الشركت  الصتدر عن مالس كيئة التو  المتليةل 2004لتنة )(  94المصترت ر ع )

 Research plan خطة البحث
 وبناءً على ما سبق فإننا سنقسم البحث الخاص بنا وفقاً الخطة الآتية: 

 المستخلص  •

 المقدمة.  •

 أهمية البحث. •

 إشكالية البحث. •

 منهجية البحث. •

 الدراسات السابقة.  •

 .حوكمة الشركات التجارية ةالمبحث الأول: ماهي •

 المطلب الاول: تعريف حوكمة الشركات التجارية ونشأتها وعناصرها وأطرافها. •

 المطلب الثاني: أهمية الحوكمة وخصائصها . •

 المطلب الثالث: أهداف الحوكمة ومعاييرها.   •

 المبحث الثاني: آليات تطبيق حوكمة الشركات التجارية وتحديات تطبيقها ووسائل التغلب عليها. •

 المطلب الأول: آليات تطبيق حوكمة الشركات التجارية. •

 الفرع الأول: متطلبات تطبيق الحوكمة: •

 الفرع الثاني: تطبيق الحوكمة: •

 تحديات تطبيق الحوكمة ووسائل التغلب عليها. المطلب الثاني: •

 الفرع الأول: تحديات تطبيق الحوكمة .  •

 الفرع الثاني: وسائل التغلب على التحديات. •

 المبحث الثالث: الآثار المترتبة على حوكمة الشركات التجارية. •

 التجارية.المطلب الأول: الآثار القانونية والتنظيمية لحوكمة الشركات  •

 المطلب الثاني: الآثار الاقتصادية لحوكمة الشركات التجارية. •
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 المطلب الثالث: الآثار الاجتماعية لحوكمة الشركات التجارية. •

 الخاتمة . •

 النتائج.  •

 التوصيات.  •
 المبحث الأول 

 حوكمة الشركات التجارية  ةماهي
 المطلب الأول

 تعريف حوكمة الشركات التجارية ونشأتها وعناصرها وأطرافها 
 الفرع الأول

 تعريف حوكمة الشركات التجارية
( تلى ا،تتلداع الإداري والقتنوني الكي يشير تلى أتتلي  ممترتة التلية والإدارت الرشيدت Governance  -أصس مصيلح )الحوكمة  

 (1)يي مستتت  الدولة أو المستتت  اللتصةل
تفت  التعريت القتنوني للحوكمة: ويشمس كلآ ماموعة من المبتدئ والقواعد التي تنظع الع  ة بين القتئمين على الإدارت والمتت يدين من لدمت
التقييع المستتي والتنمية المتتدامةت وأحد المدالس الأتتتية لمكتيحة ال  دت  تتأو المتكترين بكدائفتت وتعد الحوكمة اليوع من أبرش معتيير 

وتحقيا الش تييةت وتحتين اللدمت  العتمةت تن تعريت الحوكمة تع يرحه بمتميت  ملتل ة منفت الحتكمية وأتلو  الحكع والحكع الرشيد  
وتدارت شسون الماتملت يقد عريفت المشرع العرا ي يي ماتس حوكمة الشركت  على تنفت ))ماموعة من الأنظمة الشتملة التي تحدد الع  ة  

 (2)تدارت الشركة والإدارت التن يكية والمتتكمين وأصحت  المصتلح الآلرين((بين مالس 
كمت عريفت البعض تنفت ))ماموعة من القوانين والأنظمة والقرارا  والتوابي التي تتعى المنظمة الى تيبيقفت على كتية المكل ين يي 
ا  متتءلة وتدارت كتية الموارد المتتحة لديفت والتكيت مل كتية المتغيرا  بمت يحقا التميش يي الأداء واودته من ل س التيتر أيتس الأدو

 (3)ي  المنتتبة لتحقيا أكدات اميل أصحت  المصلحة بعمليت  منظمة وبك صى درات  ا،نتاتع والش تيية((والأتتل
منظومة القيع والتيتتت  والمستتت  التي يدُير بفت الماتمل شسونه ا، تصتدية والتيتتية وا،اتمتعية من ل س الت تع   "الحوكمة بكنفت  

تنفت اليريقة التي ينُظّع بفت الماتمل ن ته ،تلتك القرارا  وتن يككتت محقق ت بكلآ  .دالس الدولة والماتمل المدني والقيتع اللتص وييمت بينفت
 ( 4)  ."الت تكع والتوايا والعمس المشترآ 

حوكمة الشركت  بصورت عتمة: كي ماموعة من الأتس والمبتدئ والنظع التي تحكع الع  ة بين مالس الإدارت من نتحية وبين م آ 
 ( 5) .الشركة والأيرات الألر  المتعتملة معفت من نتحية ألر ت بفدت تحقيا أيتس حمتية وتواشن بين مصتلح كس تلآ الأيرات

التن يكيين  والمديرين  الإدارت  مالس  بين  الملتل ة  الع  ت   لتنظيع  يليت   على  تشتمس  وتوايففت  الشركة  لقيتدت  الشركت :  واعد  حوكمة 
والمتتكمين وأصحت  المصتلحت وكلآ بوتل  واعد وتاراءا  لتصة لتتفيس عملية اتلتك القرارا  وتت تء يتبل الش تيية والمصدا ية  

 (6).حقو  المتتكمين وأصحت  المصتلح وتحقيا العدالة والتنتيتية والش تيية يي التو  وبيئة الأعمتس عليفت بغرض حمتية
يتتح أن كنتآ الت ت كبير بين الحوكمة الإدارية التي تبحث حوس "كي ية" تدارت المنظمة من حيث عدت عوامس )كيكلةت اتلتك  رارت  

لتير ر تبة( لتمتن الش تيية وال عتليةت يي حين تركش الحوكمة القتنونية على "ا،متتتس" للقوانين واللوائح والتيتتت  الداللية لتقليس الم
ية والملتل ت  التي  د تصس لغلا المستتة أو يرض غرامت  و يود عليفت ت يتلحوكمة الإدارية تحدد التيتتت  وكي ية تن يككت ت القتنون

 والحوكمة القتنونية تتمن  تنونية الأداء وا،متتتس لتيبيا القتنون بشكس صحيحل
حيث تعتبر حوكمة الشركت  التاترية أحد الأتتلي  النموكاية لإدارت الشركت  والقتتء على ا،نحرايت  المتلية والإدارية ومتتبعة تير 
المتتكمين   ومصتلح  حقو   حمتية  بغرض  معتيير  بعدت  ا،لتشاع  ل س  من  وكلآ  للشركت   وا،تتراتياية  التشغيلية  للليي  ويقت  العمس 

 المصلحةل  والموظ ين وأصحت 
 الفرع الثاني

 نشأة الحوكمة وتطورها 
حظى  لقد كتن ،نتشتر ال تتد المتلي والإداري وعدع تحديد المتسوليت  تببت  لنشكت الحوكمة ل يمنك بداية التتعينت ت أصبح م فوع الحوكمة ي

 بتكتمتع واتلت وأصبح تمن المصيلحت 
العتلمي   البنآ  العتلمية  المتلية والتنموية  الفيئت   الدولي  BMالمتتعملة من  بس  النقد  للتنمية FMI ت وصندو   المتحدت  الأمع  ت وبرنتمج 

PNUD    ت وتكا بحتنت عن اتتلدامت  ككا المصيلح بعدمت اعل  منه الفيئت  الدولية موتة اديدت ناده  د اتتعمس يي متتويت  عديدتل
 ( 7) كمت اتتعمس مصيلح الحكع الرشيد من  بس ن س الفيئت  وظفر  له مسشرا  ومحددا ل

ولكن تيور الحوكمة كتن تريعت  وحتميت  بتب  عدت عوامس أكمفت ال ترت التي ظفر  ييفت ومت تتتع به من ترعة ود ة وعتلمية ؛ حيث أن 
يةت العولمة التي أد  تلى شيتدت حاع الشركت  وت رعفت بين الدوست ولكلآ كتن  الحتاة تلى  واعد حوكمة :تتتع بتلمعتصرت وال تعلية والش تي

 
 ل7ت ص  2005محتن أحمد اللتيريت حوكمة الشركت ت اليبعة الأولىت ماموعة النيس العربيةت القتكرتت   (1)
 ل9ت ص2025دليس المعتيير البيئية وا،اتمتعية والحوكمة المستتية للشركت ت كيئة الأورا  المتليةت اليبعة الأولىت العرا ت   (2)
 ل48ت ص  2019ت 14ت المالد  49نتكض ناع حمد العبيديت الحوكمة ودوركت يي شيتدت الحصيلة التريبية يي العرا ت مالة دراتت  محتتبية ومتليةت العدد   (3)
من ل س دمج برنتمج المترررتعدت    1965نويمبر/تشررررين التتني   22( : أترررس برنتمج الأمع المتحدت الإنمتئي يي  UNDPتعرّيت برنتمج الأمع المتحدت الإنمتئي ) (4)

   https://www.undp.org/eurasia/our-focus/governanceل/ المو ل الرتمي للأمع المتحدت  1958( والصندو  اللتص عتع EPTAالتقنية الموتّل )
 ل8ص ت (2016الإصدار التتلث أغتيس )-الدليس المصري لحوكمة الشركت : الصتدر عن مركش المديرين بتلفيئة العتمة للر تبة المتليةم فوع حوكمة الشركت :   (5)
 2017/  2/  13ه الموايا   1438/  5/  16وتتريخ    2017 - 16 - 8بموا  القرار ر ع  -،ئحة حوكمة الشرركت  : الصرتدرت عن مالس كيئة الترو  المتلية   (6)

وتتريخ  2023 - 5 -  8ر ع    كررر ت المعدلة بقرار مالس كيئة التو  المتلية 1437/  1/    28وتتريخ   3عت بنتء  على نظتع الشركت  الصتدر بتلمرتوع الملكي ر ع ع/ 
 كرل 1443/  12/  1وتتريخ  132عت بنتء  على نظتع الشركت  الصتدر بتلمرتوع الملكي ر ع ع/   2023/  1/   18ه الموايا 1444/  6/  25

( ت  2( ت العدد )8( م فوع الحوكمة: عوامس ظفوركت ومرتكشاتفتت ومات،  اتررتلدامتتفتت مالة المتلية ا الأترروا  ت المالد )2021بوشيتن العربيت اليي غتلع) (7)
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كات الأموال السعودية انموذجا  ي شر
: التحولات القانونية ف  يعي  تأثير الاصلاحات الاقتصادية على التحول التشر

 

ي  بتلإتتية تلى التيورا  التكنولواية وتكتيركت على بيئة الأعمتست حتش ا،كتمتع بتيبيا م فوع حوكمة الشركت  على اكتمتع الماتمل الدول
يى الآونة الأليرت لتصة بعد انفيتر واي س بعض الشركت  الدولية الكبر  ت وتدكور الأوتتع ا، تصتدية يى ملتلت دوس العتلع ت نتياة 

ع  يى بيتنت  الشركة ت وعدع ا،لتشاع بقواعد الحوكمة ت وتوء الإدارت ت وغيت  الش تيية والإيصتح ت ممت أد  تلى انفيتر واي س  الت 
كبر  الشركت  العتلميةت وشعشع  التقة من اتن  المتعتملين يى الشركة يى الأنظمة الإدارية والمحتتبية اللتصة بفت ت نتياة  صور  

التقليدي عن تلبية احتيتات  المتتلدمين ت وبتلتتلي يفنتآ اتاته  و  لتيوير ا،يصتح المحتتبي بتعتبتره الأدات الوحيدت    الإيصتح المحتتبي
 (1)التى تتمن أن يكون رد يعس التو  للفشا  المتلية ت رد يعس معتدس وأ، يكون الأتر النفتئي لأ  كشا  متلية كو انفيتر التو ل

 الفرع الثالث 
 عناصر الحوكمة

 تقوع الحوكمة على عدت عنتصر: منفت مت يمكن تصني ه أنه عنتصر تن يكية تويلى كلآ العنتصر الر تبيةل
 أولاً: عناصر تنفيذية :

 الهيكل التنظيمي:  -1
المقصود به تحديد الإيتر التنظيمي الكي يوتح توشيل التليت  والمتسوليت  بين الإدارت والمتتويت  الإدارية الملتل ة دالس الشركت  

 وكلآ من ل س التدرج الوظي ي بين الإدارت والتن يكينل
 المسؤولية: )المهام الوظيفية( -2

فنية مل  يلى تحديد الفيكس التنظيمية توشيل المفتع الوظي ية على كس أيراد الفيكس مل مراعتت ا،لتشاع بكداء المفتع المحددت بيريقة تتتع بتلم 
 أيراد الشركة وأصحت  المصلحةل  

 الاستقلالية: -3
ينبغي أن يتع اتلتك القرارا  بشكس متتقس بعيد ا عن المسترا  غير المبررتت ويقت  لمصتلح الشركة ووتح ليي بشكس د يا واتح من  

 حيث الو   والإمكتنيت  والنتتئجل
 ثانياً: عناصر رقابية :

 إدارة المخاطر:  -1
تعتبر بعض الملتير وشيكة الحصوس كتلأميتر والعواصت يي موتع الشتتء لكلآ من التروري التنبس لفت من ل س الدراتت   

 ا،كتواريةت وعمس ليي بديلةل  
 الرقابة والمتابعة:  -2

 ينبغي وتل  يود وتاراءا  يعتلة للر تبة على أداء الشركة ومتتبعة القيتع بتلمفتع وتن يك لية عمس الشركةل 
 الفرع الرابع 

 أطراف الحوكمة 
 مجلس الإدارة: -1

يعُتبر مالس الإدارت كو مركش تدارت الشركة التي تمتس أصحت  المصلحة وتتولى متسولية تدارت ومتتبعة الإدارت التن يكيةت ووتل اللييت 
 وصيتغة ا،تتراتيايت ت واتلتك القرارا  الرئيتية للشركةل 

 الإدارة التنفيذية:  -2
ية  تتولى الإدارت التن يكية من المديرين التن يكين وموظ يفع متسولية تدارت أعمتس الشركة وتن يك تيتتت  و رارا  مالس الإدارت ويقت  لل

 الشركةل 
 المساهمين )مالكي الشركة(: -3

ت يي الشركة ولفع حا يي الحصوس على المعلومت  وا،ي ع على التقترير المتعلقة بتلشركة وتوشيل  المقصود بفع من يملكون حصص 
 الأربتحل
 أصحاب المصلحة:  -4

 يشملون أيراد الماتمل المحلي والعم ء وغيركع ممن تتكتر مصتلحفع بكنشية الشركة أو يسترون ييفتل
 المطلب الثاني 

 أهمية الحوكمة وخصائصها 
 الفرع الأول

 أهمية الحوكمة 
يد من و د شاد ا،كتمتع بتلحوكمة يي العديد من ا، تصتديت  النتشئة والمتقدمة يى العقدين الآلرين من القرن المتتي نظرا  ،رتبتيفت بتلعد
كماس الأبعتد التنظيمية والمحتتبية والمتلية وا، تصتدية وا،اتمتعية والبيئية وأيتت ،رتبتيفت بتلعديد من المات،  والأيرات الملتل ة  

الإدارت والمتتكمين وأصحت  المصتلح يي المستتة ت يككمية حوكمة الشركت  تتتح من ل س أكدايفت التي تتمتس يي تحقيا الش تيية  
 (2)والعدالة ومنح حا المتتءلة لإدارت المستتة ومن تع تحقيا الحمتية للمتتكمين ممت يسدي تلي تنمية ا،تتتمترا  وشيتدت الربحيةل

بد ولقد كتن ،كتشتت ال تتد وا،نحرايت  والحد منفت ومتتبعة تحقيا كلآ ؛ تببت  لنشكت الحوكمة وأكع كدت من أكدايفتت وحتى يتحقا كلآ ،
التقترير بمت يتمن حقو  المتتكمين وأصحت  المصتلحت   من التككيد على تواير عدت تتتع :الإيصتح والش تيية يي نقس البيتنت  وتعداد 

 ة تلى توشيل المفتع ومتتبعة تن يككت بشكس احتراييت ويعتبر كلآ أدات ايدت لتقييع الأداء المستتي والوظي ي يي الشركت  التاتريةلبتلإتتي

 
( ت " مسشرر مقرح للإيصرتح ا،لتيتري يى التقترير المتلية للشرركت  المقيدت يي البورصرة المصررية" ت مالة التاترت والتمويس ت  2013محمد وداد)الأرتري ت   (1)

 ل(287( ت ص )4كلية التاترت ت اتمعة ينيت ت العدد )
(ت 3( ت العدد )2(ت دور حوكمة الشرركت  التاترية يي اترتدامة المسترترت  النتشرئة والصرغيرت والمتوترية ت مالة  ترتيت معرييةت المالد )2022بوالنح ريمة ) (2)

 (ل103(ت ص)2022تبتمبر)
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ت تك بدأ  الدولة العرا ية مرحلة اديدت من تعتدت  2003ويي التيت  العرا يت بت  م فوع الحوكمة يحتس أكمية متشايدتت لتصة بعد عتع  
بنتء مستتتتفتت وتيوير نظمفت القتنونية والر تبيةت يي ظس حتاة متتة تلى ترتيخ التقة يي الأافشت الحكوميةت وتمتن حتن تدارت المتس  

العتمةت    العتعت ومن المتلية  العمليت   الحوكمةت والتي تعنى بتبي  أنواع  المتلية ككحد أكع  كنتت تبرش أكمية تتليي التوء على الحوكمة 
 (1) وترتيخ مبتدئ الر تبة ال تعلةت وتوايه التيتتت  ا، تصتدية نحو مصلحة الماتمل ككسل

 الفرع الثاني
 خصائص الحوكمة

 الشفافية :  -1
يقصد بتلش تيية ييمت يتعلا بتيبيا الحوكمة تويير اميل البيتنت  والتقترير لمالس الإدارت ويريا العمس وأصحت  المصلحةت من ل س  
تويير بيتنت  واتحة ود يقة حوس أداء المستتةت لكلآ يعتبر توير الش تيية أمرا  تروريت  من بداية تيبيا الحوكمة مل ا،تتمرارية يي  

    كلآل
 الفعالية والكفاءة :  -2

الإدارت   تلى يت ع مسكس من حيث  الحوكمة  لكلآ تحتتج  المتسولية  تقوع على يريا عمس على  در  أنفت  الاودت يي  الحوكمة مل  تتشتبه 
والتن يكينت من ل س تدارت  وية تقوع على التلييي وأيراد عمس تن ك العمس بشكس احتراييت بفدت تحقيا أكدات المستتة يي حدود الموارد  

 المتتحة ل 
 التواصل الفعال:  -3

تقوع الحوكمة على عدت أشلتص : الإدارت والتن يكين وأصحت  التواصس لكلآ يلشع التواصس بينفع بيريقة تياتبية تتتع بد ة وترعة  
 ا،تتاتبةت ويتحقا كلآ بإنشتء  نوا  تواصس واتحة ومنتتبة لاميل المعنيين لتمتن اودت التنتيا والتعتون بينفعل 

 العدالة: -4
حيث يعتبر من التروري توشيل الحقو  والمتسوليت  بشكس متتتوٍ وعتدس بين اميل أيرات المعتم   يي الشركة التاتريةت وكلآ  

 يعقبه المتتءلةل 
 المساءلة: -5

 يتحمس كتية أيراد الشركة المتسولية الكتملة عن القرارا  والإاراءا  والأعمتس التي ين ككت يي حدود ص حيتته ومفتمه الوظي يةل
 الرقمنة:) التكنولوجيا(  -6

تتصت عملية الحوكمة بت،عتمتد على تحويس البيتنت  والتقترير من شكس متدي تلى شكس ر ميت يتفس متتبعته واتتلدامه بشكس أحصتئى 
لقيتس ال ترا  الشمنية وكمية الإنتتج ومتتو  الأداء المستتي والوظي ي وكلآ لأن الحوكمة تعتمد على الد ة يفي تعتبر تغيير اكري  

 عمليت  ونمتكج عمس الشركت  لللا  يمة اديدت وتحتين تاربة العم ءل وشتمس يي تقتية و
 المطلب الثالث 

 أهداف الحوكمة ومعاييرها 
 الفرع الأول

 أهداف الحوكمة 
 تفدت الحوكمة تلى عدت أمور أكمفت: 

 غير المادولةل  –اليدوية   -القتتء على ال تتد النتتج عن اتتلداع الوتتئس التقليدية: المعتم   الور ية  ل1
 تحديد المتسوليت  وتوشيل المفتع بين الإدارت والتن يكين وتحديد المفتع الوظي ية ويقت للمتمى الوظي ي ومتتبعة تن يككتل ل2
تحتين   التعي ل لتشاع بتلقوانين وتيبيا المعتيير المحتتبية والقتنونية وا،لتشاع بتلقيع الأل  ية والمفنية يي أداء المفتع بمت يتتكع يي ل3

 الصورت الككنية عن الشركةل 
 تيبيا الر منة على كتية معتم   الشركة الاديدت ت واتتبداس المعتم   اليدوية والور ية بتلبدائس الإلكترونيةل ل4
 شيتدت نتبة الش تيية والد ة يي نقس البيتنت  والتقترير  ل5
 حمتية حقو  المتتكمين ومنل تتتر  المصتلح بين مالس الإدارت والتن يكين والمتتكمين وأصحت  المصتلحل  ل6
 تعشيش الأداء بمت يحقا القدرت على التكييت وا،تتقرارل  ل7

 الفرع الثاني
 معايير الحوكمة

تعتمد المستتت  على معتيير الحوكمة يي تدارت الملتير بك تءت وتمتن توايا أنشيتفت يي تكنولوايت المعلومت  مل أكدايفتت وكي بمتتبة 
ت بكنفت أير الحوكمة ومن أشفركت:   لترية يريا توتح للمستتة كي ية تدارت تكنولوايت المعلومت  وتن يككتت وتعُرت أيت 

ويعني مكتبة البنية التحتية لتكنولوايت المعلومت ت ويركش على ك تءت العمليت  التاترية المدعومة بتكنولوايت من  :ITILمعيتر   •
 ل س ماموعة من أيتس الممترتت ل

تعتمد عليه المستتت  كدليس لعمليت  تكنولوايت المعلومت ت ولكس عملية تشمس الأكدات والنتتئج وغيركت من   :COBIT معيتر •
 العنتصر الألر ل 

 ل 5تلى    1ويعُرت بتكتمس نموكج نتج القدرتت ويركش على تقييع أداء المنظمة بمقيتس يبدأ من  :CMMIمعيتر  •
 يعُرت بتحليس العوامس لملتير المعلومت ت ويركش على تدارت الملتير وكي ية اتلتك  رارا  أيتسل  :FAIRمعيتر  •
 يعُرت بلانة المنظمت  الراعيةت ويتتفدت تدارت الملتير بك تءت يي المستتت ل :COSOمعيتر  •
 ت ويشتمس على تتة مبتدئ للإدارت النتاحة لتكنولوايت المعلومت ل 2005نشُر يي أتتراليت يي عتع  :AS8015-2005معيتر  •

 
( الحوكمة المتلية )ا،يتر التشرريعي والتحديت ( دراترة يي تروء التشرريعت  العرا ية ت مالة كلية القتنون والعلوع التريتتريةت الاتمعة  2026ا   ت أترد مويا ) (1)

 ل8تص31العرا يةت العدد  

https://bakkah.com/ar/knowledge-center/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-itil
https://bakkah.com/ar/knowledge-center/what-is-cobit5
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 ( 1)يركش على دعع ا،لتشاع القتنوني والأل  ي للمستتت ل :ISO/IEC 38500 معيتر •
 المبحث الثاني

 آليات تطبيق حوكمة الشركات التجارية وتحديات تطبيقها ووسائل التغلب عليها 
 المطلب الأول

 آليات تطبيق حوكمة الشركات التجارية 
 . الالتزام بالقوانين ووضوح السياسات : 1

تقوع الحوكمة على ا،لتشاع بتلقوانين بمت يتمن مشروعية المعتم   وعدع التعرض للملتل ت ت وكلآ من ل س تيتتت  واتحة تنظع 
ة  الع  ة بين أيرات الشركة ت وتشمس ككه التيتتت : ،ئحة العمس التنظيميةت  واعد التلوآ المفنيت ومدونت  الأل  ت والتيتتت  الإداري

  بس تو يعفت من  بس لانة  تنونية متتقلةل  تشغيليةل ممت يعشش التلصص ويحدد المتسوليت  ت متس ترورت مرااعة العقودوالمتلية وال
( التي تنص على أن : )تتل الافة الملتصة ،ئحة  274ويقت  لنظتع التاترت التعودي ناد توابي حوكمة الشركت  التاترية يي المتدت )

 لحوكمة شركت  المتتكمة تتتمن  واعد لقيتدت الشركة وتوايففتت وتشتمس على: كي ية تنظيع الع  ت  الملتل ة بين مالس الإدارت والإدارت 
والمتتكمين وأصحت  المصتلحت وت عيس دور المتتكمين يي الشركة وتيتير ممترتة حقو فعت وت عيس دور مالس الإدارت واللاتن  التن يكية  

المنبتقة منه ولاتن الشركة وتيوير ك تيتفتت وتحديد توابي تشكيس ماتلس تداراتفت والترشح لعتويتفت بمت يي كلآ وتل  واعد وتاراءا  
تك القرارا  وتت تء يتبل الش تيية والمصدا ية عليفت بغرض حمتية حقو  المتتكمين وأصحت  المصتلح وتحقيا  لتصة لتتفيس عملية اتل

التنتيتية والش تيية يي التو  وبيئة الأعمتست و واعد وتاراءا  لتصة لحوكمة الامعيت  العتمة وبيتن التصتصتتفتل وللوشارت وتل 
 رد يي ككه ال قرت بمت ، يتعترض مل يبيعتفتل(  ،ئحة لحوكمة الشركت  الألر ت تتتمن مت و

 . توزيع الأدوار من خلال الهيكل التنظيمي للشركة: 2
ا اوكري ت يي   يلشع تحديد المفتع الوظي ية يي الشركة لكس موظت والأيرات التي يتعتمس معفت من ل س الفيكس التنظيمي التى تمتس عنصر 
تيتر الحوكمةت حيث توتح كي ية توشيل المتسوليت  والتليت  دالس المستتةل يتتمن كلآ تشكيس مالس تدارت  وي ولاتن متس لانة  

 لتيرل يعلى تبيس المتتست واود لانة تد يا متتقلة يتمن مرااعة التقترير المتلية بحيتدية وش تييةل التد يا ولانة الم
 . الشفافية في العمليات والإجراءات: 3

من التروري أن تتتع العمليت  والإاراءا  بتلش تيية تشكس المتتر التن يكي الكي يتع من ل له تيبيا التيتتت  والفيتكسل ومن تعت ،  
يكتمس تيتر الحوكمة بدون تاراءا  واتحة لتقييع الأداءت وتدارت الملتيرت ومرا بة ا،متتتسل على تبيس المتتس: تكا كتن  كنتآ عملية 

 رااعة اتتراتيايت  الملتير كس ت تة أشفرت يفكا يعشش  وت الحوكمة دالس المستتةل  دورية لم
مقتبلة   عن  التقليدي  المحتتبي  الإيصتح  و صور  الشركت ت  من  بس  ومصدا ية  م ئمة  أكتر  معلومت   تلى  الحتاة  تشايد  بتب   وكلآ 
ا،حتيتات  المتشايدت للمتتلدمين من ككه المعلومت ت ونظرا  لأن الشركت  يي كتية القيتعت  والأنشية بتت  توااه تحديت  كبيرت يرت  

المتقدمة ت بحيث أصبح كلآ أمرا  ومعيترا  كتمت يي تيوير ككه الشركت ت ودايعت  عليفت ترورت اتتلدا الحديتة والتكنولوايت  ع التقنيت  
للتعتمس معفت ت أصبح  ككه الشركت  تح  تغوي كبيرت من  بس أصحت  المصتلحت بترورت شيتدت كمية الإيصتح يي المعلومت  التي 

 (2)ى بتلإيصتح ا،لتيتريلتحويفت تقتريركت التنوية ولتصة مت يتم
اراءا  ي ي مبتدئ الحوكمة المتلية: يشتري ش تيية المواشنة: ويقصد بفت)الش تيية المتلية( تويير المعلومت  والآنية المتعلقة بتلنشتيت  والإ

والقرارا  والتيتتت  التي تتلككت الدولة ومستتتتفت الملتل ة وتمتن الوصوس تليفتت كمت يقصد بفت ))تي ع الامفور على كيكس القيتع 
 (3)لحكومي ووظتئ ه والنوايت التي تتتند تليفت التيتتت  المتلية وحتتبت  القيتع العتع والتو عت  اللتصة بتلمتلية العتمة((ا

 . آليات الرقابة والتقييم: 4
ات   ا والعمس على تصحيحفت يور  ت يليت  الر تبة والتقييع المتتمرت والتي تتمن كشت أي انحرايت  مبكر  من بين مكونت  تيتر الحوكمة أيت 

تنوي   ككه الآليت   د تشمس التقترير الدوريةت والمرااعت  الدالليةت وااتمتعت  تقييع الأداءت على تبيس المتتست  د تلتشع شركة بعقد ااتمتع
 مل المتتكمين لتقييع يعتلية  رارا  الإدارتل

ة كمت يلشع القتنون البنآ المركشي بواود  تع داللي للمرااعة يقوده رئيس مرااعين متتقس ل ترت تتبتةت ويقوع بمرااعة الإاراءا  والتوصي
 تتتكع تلآ المرااعة يي تحقيا الر تبة الكاتية وتيبيا الحوكمة المستتيةل (4) بتلتحتينت ت

ويترت  على واود ملتل ت  تقرير عقوبت   تنونية على الملتل ين لتيتتت  الحوكمةت كتكلير كشوت الحتتبت  أو عدع ا،لتشاع بتلتعليمت  
 بتلإحتلة للتحقيا وتو يل عقوبت  رادعةل 

 . التواصل مع أصحاب المصلحة:5
، يمكن تاتكس أكمية واود  نوا  يعتلة للتواصس مل أصحت  المصلحةت تواء كتنوا متتكمينت عم ءت موظ ينت أو افت  تنظيميةت  
يتلتواصس المتتمر يعشش التقة ويوير تغكية رااعة تتتعد على تيوير الحوكمةت على تبيس المتتس: تنشتء بوابة تلكترونية لتلقي م حظت  

 ية المستتةلالعم ء يعكس ش تي
 المطلب الثاني 

 تحديات تطبيق الحوكمة ووسائل التغلب عليها 
المتتءلةت   الش تييةت محدودية  تلى غيت   القتنوني يحت ت بس تمتد  الاتن   لع تقتصر على  المتلية  الحوكمة  التي توااه  التحديت   أن  كمت 
التدالس الوظي يت و صور يي اتتلداع التكنولوايتت بتلإتتية تلى تعت تقتية الحوكمة لد  بعض المستتت ت وعليه تعد الحوكمة المتلية  

 
 center-https://bakkah.com/ar/knowledgeالتعودية / المو ل الإلكتروني :    –الريتض   –مركش بكة للتدري   بحث منشور يي  (1)

 عل2025/ 19/09تتريخ شيترت المو ل :  
( " نموكج مقترح لقيتس حاع ونوعية الإيصررتح ا،لتيتري بتلتيبيا على بيئة الأعمتس يي المملكة العربية التررعودية "ت المالة  2007متولي تيلع  عبد العظيع ) (2)

 (2العلمية التاترت والتمويس ت كلية التاترت ت اتمعة ينيت ت العدد الأوس ت ص )
 ل10ت ص  2007دليس الش تيية المتلية الصتدر عن اللانة المس تة لمالس محتيظي صندو  النقد الدوليت   (3)
 المعدسل 2004( لتنة 56( من  تنون المصرت المركشي العرا ي ر ع )46المتدت ) (4)

https://www.iso.org/standard/81684.html
https://bakkah.com/ar/knowledge-center


10th International Legal Issues Conference (ILIC10) ISBN: 979-8-9890269-4-4 

 

ة من الركتئش الأتتتية التي يعتمد عليفت أي نظتع تداري ومتلي يتعى تلى تحقيا الك تءت والش تييةت ويي ظس التحديت  الفيكلية والتشريعي
والمستتية التي توااه العرا ت تبرش الحتاة المتتّة تلى تيوير تبس ويليت  يعتلة لتعشيش وتمتن تيبيا الحوكمة المتلية على نحو منفاي  

داعت وبمت يرتع التيتتة المتلية للدولة ومن تع تحقيا ا،كدات الرئيتية للحوكمة المتليةت يإن تاتوش ككه التحديت  يتيل  رسية وينية ومتت
نظتع شتملة تتكتمس ييفت الأبعتد التشريعيةت المستتيةت والتقنيةت بفدت ترتتء نظتع حوكمة يعّتس ومتتداعت ومل التحديت  القتئمةت يإن بنتء  

 (1) وكمة يعتس يتيل  ترادت تيتتية وتشريعية واتحةت وتعتون ت مستتتتي ت لتعشيش الش تيية والمتتءلة يي اميل م تصس الدولةلح
س يتتدت  تعتبر الحوكمة يلت ة تدارية اديدت ت  ي اتتنكترا  من بعض الأيراد التي يرو  لفت الأتتلي  التقليدية والتي غتلبت  مت تللا بيئة عم

تحديت  :  أولفت ال تتد بكتية صوره ت بتلإتتية تلى مقتومة التغييرت وغيت  الش تيية أو نقصفتت ت   ت حيث تتتمن تيبيا الحوكمة عدت
وعدع تحديد المتسوليت  بوتوحت مل واود التحديت  التقنية متس تعت البنية التحتية التكنولواية أو عدع تواير الأمن التيبرانيل كمت 

 ت وتعت ا،لتشاع القتنونيت والقيود التقتيية واللغوية دالس الشركت  التاتريةت وللتغل  على  تشمس ككه التحديت  أيتت  ال اوت يي المفترا
   تيبيا الحوكمةت يمكن اتبتع ماموعة من ا،تتراتيايت  والممترتت  ال عتلة وت صيس كلآ كتلتتلي:تحديت

 :  أولاً: انتشار الفساد
التنظيمي(    – الإداري    –يمتس ال تتد ادرا  عتش،  يحوس دون تيبيا الحوكمة التي تعتبر وتيلة يعتلة لمحتربة ال تتد بكتية صوره )المتلي  

 بس تن ال تتد  د يكون متكص   يي حلقت  متصلة ول ترت كبيرتل 
ت لناتح تيبيا الحوكم ا حتتم  ة من لكلآ يعد ا،لتشاع بلية اتتراتياية للعمس ومحتربة ال تتد أمرا  بتلغ الأكمية ودعع الإدارت العليت أمر 

 ل س:  

تمت  الإدارت العليت )القدوت الحتنة( : يا  أن يكون مالس الإدارت والمديرين  دوت يي ا،لتشاع بمبتدئ الحوكمة وتيبيقفت وعدع  •
 واود اتتتنتءا ل 

 تويير الموارد الكتيية: لتيوير الأنظمة التقنية والتشريعية لتمتن تن يك الحوكمة بك تءت واتتدامةل  •
 ثانياً: رفض التغيير/ مقاومة التغيير: 

عدع التشاع الأيراد بشكس عتدس  د ييرأ الت ت يي دراة التشاع الأيراد بتبني معتيير الحوكمة دالس المستتت ت يقد يكون ريض التغيير 
أو مقتومته لتببين : أو،  ال تتد وواود مصلحة شلصية من عدع التغيير للأيتس وتبا الرد على كلآت تتنيت  : انل تض متتو  الأداء  

 س على الأنظمة الاديدتت ممت ينتج عنه تبتين يي النتتئج المتحققةل وعدع التككي
 تكون مواجهة مقاومة التغيير بالآتي:

 تعد مقتومة التغيير أحد أكبر التحديت ت ويمكن التغل  عليفت عبر: 

تلصيص الموارد: تمتن تويير الدعع والموارد ال شمة لتن يك مبتدرا  الحوكمةت تعشيش التوعية والتدري  لأيرات الحوكمة  •
 ونشر تقتيته بينفعل 

 التوعية والتعليع: شرح يوائد الحوكمة وأكميتفت للمستتة واميل العتملين ييفت على المد  اليويسل •

 التواصس ال عتس: تمتن  نوا  اتصتس واتحة وش تية للإاتبة على الملتوت والأتئلةل  •

 مشتركة الموظ ين: التمتح للموظ ين بتلمشتركة يي عملية تصميع وتن يك يليت  الحوكمة ليشعروا بتلملكية والمتسوليةل •
 ثالثاً: غياب الهياكل التنظيمية الملائمة/ التداخل في الصلاحيات: 

 ويمكن التغل  على كلآ ببنتء تيتر تنظيمي و تنوني  ويت حيث يتيل  التيبيا النتاح للحوكمة واود أتتس متين:   

 وتل تيتتت  واتحة: تحديد القواعد واللوائح والمعتيير بشكس د يا وم فوعل •

تحديد الأدوار والمتسوليت : رتع كيكس تنظيمي يحدد بوتوح واابت  وص حيت  كس يرد وافة دالس المستتة لمنل تدالس   •
 الص حيت ل

 ا،لتشاع بتللوائح: التككد من ا،متتتس للمعتيير القتنونية والتنظيمية كا  الصلةل  •
 اً: عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات / عدم المسائلة /عدم دقة البيانات والتقارير: رابع
المعتم      يي  الش تيية  تتوات  أن  من  ي بد  الأليتء  المتتءلة عن  تتحقا  وككلآ  والبيتنت   التقترير  نقس  يي  الش تيية  تعشيش  يتع  ولكي 

 والمتتءلة عن الأيعتس والنتتئج حيث يعتبر الش تيية والمتتءلة ركيشتتن أتتتيتتن للحوكمة ال عتلة:  
 الش تيية يي الإيصتح عن المعلومت  والتقترير : لتمتن توير المعلومت  المفمة بش تيية ويي الو   المنتت  لاميل أصحت  المصلحةل 
ع ت  لكي تتحقا المتتءلة ، بد من تيبيا أنظمة ر تبية: تنشتء أنظمة تد يا ومرااعة داللية ولتراية يعتلة ت مل واود يليت  للقيتس والتقيي

التي تنتفافت الشركة وكلآ لمتتبعة أي تحديت  والتغل  عليفت أو ملتل ت    وكلآ لمرا بة ا،لتشاع بتلقوانين والقرارا  الإدارية والليي 
 معت بة المتتب  ييفتل و

 ترتيخ تقتية المتتءلة: المقصود بكلآ أن يتحمس كس موظت المتسولية عن القرارا  والإاراءا  والمفتع التي يقوع بفتل
ليشمس متسولين مدنيين وتيتتيينت ويرض عقوبت  صترمة على من يلس    المتلي  الكشت  النشاكة عمس على توتيل نيت   يكن  تنون 

بتلتشامهت وككلآ على تعشيش الش تيية والمتتءلة عبر تيصتح المنشورا  وتقترير الفيئة العتمةت وتنتيا مستتتتي لربي عمس الفيئة مل 
ت ت، تنه من نتحية ألر  يوااه القتنون تحديت  كبيرت منفتت تيبيا المواد يوااه مقتومة تيتتية وتارائية أحيتنت  الفيئت  الر تبية الألر 

ت رغع اتتق س الفيئة  تنونيت ت وككلآ انتشتر ا،متنتع عن تقديع اتتمترا  الكشت أو تقديمفت نت صة دون عقت  عملي كتتت وويقت  لمت تبا
ليوت نوعية يي تيتر بنتء الحوكمة المتلية يي العرا ت تك يعشش مرا بة المتسولينت وينظع يليت     2019عدس يي  يشكس  تنون النشاكة الم

الإيصتح والمتتءلةت وي رض عقوبت  رادعةت ومل كلآت يبقى التحدي الأكبر يي تويير بيئة تن يكية  وية ومتتقلةت تتمن يعتلية تيبيا 
 (2)النصوص القتنونية على أرض الوا لل

 
( الحوكمة المتلية )ا،يتر التشرريعي والتحديت ( دراترة يي تروء التشرريعت  العرا ية ت مالة كلية القتنون والعلوع التريتتريةت الاتمعة  2026ا   ت أترد مويا ) (1)

 ل2تص31العرا يةت العدد  
( الحوكمة المتلية )ا،يتر التشرريعي والتحديت ( دراترة يي تروء التشرريعت  العرا ية ت مالة كلية القتنون والعلوع التريتتريةت الاتمعة  2026ا   ت أترد مويا ) (2)

 ل7تص31العرا يةت العدد  



كات الأموال السعودية انموذجا  ي شر
: التحولات القانونية ف  يعي  تأثير الاصلاحات الاقتصادية على التحول التشر

 

 خامساً: عدم التأهيل لاستخدام الحوكمة:
 الحوكمة تحتتج بيئة معينة حتى تتحقا متس الوتتئس التكنولواية ت تواير الش تيية وتحديد المفتع الوظي ية ولكن لأن الغتل  أن الشركت 
 التاترية التي يواد بفت يتتد بكي صورت من الصور ، يتواير بفت ككه العنتصر بتلإتتية تلى أن الموظ ين ييفت يكونوا غير مسكلين لكلآ 

 يتيل  تيبيا الحوكمة موارد كتيية:  
 تدري  الكوادر: تويير التدري  ال شع للمديرين والموظ ين لتمتن القدرت على ا،لتشاع بمعتيير الحوكمةل

اتتقيت  اللبرا : يعتبر ا،تتعتنة بتلمتلصصين يي ماتس الحوكمة من أكع تاراءا  تن يك الحوكمة حتى يتع البدء بتلآلية المنتتبة مل 
 وتل الشركةل 

ة تتتع الحوكمة بتلر منة والترعة والد ة لكلآ يتع اتتلداع التكنولوايت: وا،تت تدت من حلوس تكنولوايت المعلومت  لدعع تاراءا  الحوكم
 يي نقس البيتنت  وتعداد التقترير وتحديد المفتع والمتتءلةت متس أنظمة تدارت الملتير وا،متتتسل 

 المبحث الثالث 
 الآثار المترتبة على حوكمة الشركات التجارية

تسدي حوكمة الشركت  التاترية تلى ماموعة من الآتتر القتنونية والإدارية التي تفدت تلى تنظيع الع  ت  الداللية واللتراية للشركةت 
نمية  وحمتية مصتلح اميل الأيرات المعنيةت وتعشيش الأداء وا،تتدامةت بتلإتتية تلى الأكدات ا،اتمتعية التي تتعلا بتلتوظيت والبيئة والت

 لمتتدامةت وت صيس كلآ كتلتتلي: ا
 المطلب الأول

 الآثار القانونية والتنظيمية لحوكمة الشركات التجارية
 الفرع الأول

 الآثار القانونية لحوكمة الشركات التجارية 
 تتالى الآتتر القتنونية لحوكمة الشركت  يي تويير تيتر  تنوني وتنظيمي ش تت وعتدس:  

ة والمتلية  ا،متتتس للقوانين واللوائح: تتمن الحوكمة التشاع الشركة بكتية القوانين المحلية والدولية كا  الصلةت بمت يي كلآ القوانين التاتري
 والبيئية و وانين العمس والترائ ت ممت يقلس من الملتير القتنونيةت وحاية التو يل الإلكتروني يي  رارا  مالس الإدارتل 

ض حمتية حقو  المتتكمين: توير الحوكمة يليت  لحمتية حقو  المتتكمينت ، تيمت الأ ليةت وتتمن المعتملة المتتتوية والعتدلة للاميلت بغ
 النظر عن حاع ملكيتفع للأتفعل

الإيصتح والش تيية: ت رض الحوكمة متيلبت   تنونية للإيصتح عن المعلومت  المتلية والإدارية بشكس دوري وواتحت ممت يعشش المصدا ية  
 والتقة لد  المتتتمرين والافت  الر تبيةل 

تحديد المتسوليت  القتنونية: تحدد الحوكمة بوتوح أدوار ومتسوليت  مالس الإدارت والإدارت التن يكية والموظ ينت ممت ياعلفع عرتة  
للمتتءلة القتنونية يي حتس الإل س بواابتتفع أو اتلتك  رارا  غير مدروتة تتر بمصتلح الشركة أو المتتكمينت وحمتية البيتنت  يي ظس  

 وكمة الر ميةل أنظمة الح
تتوية الل يت : توير الحوكمة يليت  واتحة ويعتلة ل ض النشاعت  المحتمس نشكتفت بين أصحت  المصلحة كمالس الإدارت والمتتكمينت 
حيث ي ترض أن تتع التتوية من ل س يليت  الوتتية التي ت رتفت  واعد الحوكمة ويى حتلة عدع الوصوس تلى حس للنشاع يتع حله عن  

 قتتءليريا التحكيع أو ال
حوكمة المستتت  عبتر عن اس ريقة التي تدار بفت المستتت  وبتلتتلي كي بمتتبة أدا تتمن ك تء تدارت المستتة يي اتتغ لفت لمواردكت  
 ودراتتفت للملتير وتعتبر مسشر لتحقيا المستتة لأكدايفت ت يتواد ع  ة ارتبتي  وية بين أليت  حوكمة الشركت  التاترية وتحتين الآداء 

 (1)علبشكس عت
 الفرع الثاني

 الآثار التنظيمية لحوكمة الشركات التجارية 
مة تعمس الحوكمة من النتحية التنظيمية على تحتين ك تءت ويعتلية الأداء الداللي للشركة: تحتين عملية اتلتك القرارا : تتمن كيتكس الحوك
 واود عمليت  منظمة ،تلتك القرارا  الإتتراتيايةت بنتء  على معلومت  د يقة وش تيةت ممت يقلس من التحيش ويشيد من اودت القرارا ل

المتلية   الإاراءا   أتمتة  الش تيية من ل س  ال تتد وتعشيش  تقليس  يي  الر مية  الأنظمة  تتتكع  أن  يمكن  والإداري:  المتلي  الر مي  التحوس 
عن   وتبعتدكت  والتد يا  الر تبة  لفيئت   حقيقي  اتتق س  منح  الكتمس:  ا،تتق س  وتويير  الر تبة  مستتت   تص ح  الحكوميةت  والمشتريت  

التدري  التكتيرا    العتمة من ل س  الدولة والمستتت   الحوكمة بين موظ ي  للحوكمة: نشر مبتدئ  المستتية  التقتية  التيتتيةل وتعشيش 
الإن ت     والإرشتدل وت عيس العقوبت  القتنونية: تشديد العقوبت  على الملتل ين للأحكتع المتليةت متس تكلير الحتتبت  أو عدع ا،لتشاع بقوانين

 العتعل 
ن ممت تقدع يتتح لنت أن الإيتر التشريعي يي العرا  يحتوي على مواد  تنونية متقدمة نتبيت  يي موتوع الحوكمة المتليةت وتراعي العديد م

المبتدئ الأتتتية كتلش تيية والمتتءلة وا،نتبتي المتليت لكن يتعلية ككه القوانين مت شال  محدودت يي التيبيا بتب ت تعت القدرا   
يةت وتكتيرا  ال تتدت وتعت التنتيا بين الأافشت الر تبيةت وغيت  تقتية الحوكمة يي الافتش الإداريت لكلآت يإن تحتين يتعلية  المستت

كتيحة الإيتر التشريعي يتيل  تص حت  تداريت  ومستتيت  متواشيت  مل النص القتنونيت بتلإتتية تلى ترادت تيتتية حقيقية لتيبيا القوانين وم
 ( 2) ال تتدل

  تدارت الملتير والر تبة الداللية: تتتعد الحوكمة يي تنشتء أنظمة يعتلة لإدارت الملتير والتد يا الداللي واللترايت ممت يحمي الشركة 
 من التعرض لملتير متلية أو تشغيلية أو احتيتلية كبيرتل 

 
(ت 3( ت العدد )2(ت دور حوكمة الشرركت  التاترية يي اترتدامة المسترترت  النتشرئة والصرغيرت والمتوترية ت مالة  ترتيت معرييةت المالد )2022بوالنح ريمة ) (1)

 (ل111(ت ص)2022تبتمبر)
 ل7( مرال تتباتص2026ا   ت أتد مويا ) (2)
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من  تعشيش الك تءت التشغيلية: من ل س توشيل الأدوار والمتسوليت  بشكس منتت  وتنظيع الع  ت  بين مالس الإدارت والإدارت التن يكيةت تت
 الحوكمة تير العمليت  بت تة وك تءتل 

التاتريةت ممت يتفس عليفت   الشركت   المتتتمرين والمقرتين يي  تقة  الايدت من  الحوكمة  اك  ا،تتتمترا  والتمويس: تشيد ممترتت  
 الحصوس على التمويس ال شع للنمو والتوتل بشروي أيتسل

تحتين التمعة وبنتء التقة: تتتكع الش تيية والممترتت  الأل  ية التي ت رتفت الحوكمة يي بنتء تمعة  وية للشركت  التاترية وتعشيش 
 التقة بين اميل أصحت  المصلحةت بمت يي كلآ العم ء والموظ ين والماتمل ككسل

المتعلقة  الاوان   كلآ  يي  بمت  الأاست  يويس  والتلييي  للشركة  المتتقبلي  المتتر  تحديد  يي  الحوكمة  تتتعد  الأعمتس:  اتتدامة  تمتن 
 بتلمتسولية ا،اتمتعية والبيئيةت ممت يتمن اتتمرارية أعمتس الشركت  التاترية ونموكت على المد  اليويسل 

 المطلب الثاني 
 الآثار الاقتصادية لحوكمة الشركات التجارية

تعد حوكمة الشركت  كا  أكمية بتلنتبة ل  تصتد كلهت تك تن كنتآ ارتبتيت وتيقت بين حوكمة الشركت  ونظتع ا، تصتد أي بلدت يتلمشتكس 
النتامة عن تعت حوكمة الشركت  ، تعش  يقي تلى يشس ا،تتتمترا  و إنمت تمتد تلى ابعد من كلآ متمتلة يي تعت متتويت  التقة 

عمتس كلفت حيث أن المتتلة ، تعد مارد انفيتر تمعة القليس من الشركت  أو تعت ا،حتراع للبعض من مدراءكت بس تن  العتمة يي الأ
وككنه يمتس كتبت  لكتية الأيرات   المتكلة تشير تلى يقدان مصدا ية النظتع ا، تصتدي كلهت وعليه يا  النظر تلى تحتين حوكمة الشركت 

تكتليت الحصوس على رأس المتست ويعد كتبت  لحملة الأتفع من ل س    شركة من ل س تحتين الأداء وتل يضكا  الصلةت يفو يعد كتبت لل
  و أليرا  يفو يعد كتبت  ل  تصتد الويني من ل س النشتي المتتقر والمتتمر والأكتر ك تءت للشركت  التي   تعظيع القيمة ويي المد  اليويس

 وتعتبر أكع الآتتر ا، تصتدية : القتتء على ال تتد المتليت  شيتدت الأربتح ت وت صيس كلآ كتلتتلي: (1) تعمس يي ظلهت
 الفرع الأول

 القضاء على الفساد المالي 
ب   يعتبر ال تتد المتلي والإداري أحد أكع الأتبت  التي دع  لنشكت الحوكمة ت حيث تتب  ا،نفيترا  المتلية لعديد من الشركت  الدولية بت

واود  صور يي الإيصتح عن التقترير المتلية وبيتنت  الشركت  التاتريةت وعدع وتوح ود ة التقترير المتلية والإداريةت وعدع تنتتا 
المصتلح  التعليم يى  وتتتر   ا،نتتجت  اودت  تنل ض  الشركت   يي  الإدارية  الممترتت   ككه  وبتب   ت  المتغيرا   مل  والقرارا   ت  

 المتعترتة بين مالس الإدارت والمتتكمينل
لكلآ يعتبر أكع الآتتر ا، تصتدية للحوكمة كو القتتء على ال تتد من كتية صورت المتعلقة بعدع التلييي وعدع واود ادوس شمني وعدع  

 تحديد المفتع وعدع المتتءلة عن التصريت  أو اتتلداع الوتتئس التقليدية )الور ية( بد،  من الوتتئس الر مية عند تويركتل 
 الفرع الثاني
 زيادة الأرباح 

يعق  القتتء على ال تتد شيتدت الأربتح تحيث أن تكدار الموارد يعتبر أحد أبرش أواه صور ال تتد وأتتره تيي حين أن الحوكمة تقوع على  
ترشيد ا،تتف آ ولكلآ يعتبر تحقيا أداء متلي أيتس بشيتدت أربتح الشركة وترشيد ا،تتف آ والن قت  القتتء على تتتر  المصتلحت  

 تيية والموتو ية المتلية: تتمن الحوكمة ال عتلة واود أنظمة ر تبة داللية  وية ولاتن تد يا متتقلةت ممت يسدي تلى تعداد تقترير  وتعشيش الش
 متلية د يقة وموتو ةت ككه الش تيية تقلس من ملتير ا،حتيتس المتلي وتشيد تقة المتتكمين والمتتتمرين يي الشركةل 

تحتين عملية اتلتك القرارا : تتتعد الحوكمة على تحديد الأدوار والمتسوليت  بين مالس الإدارت والإدارت التن يكية والمتتكمين بشكس 
واتحل يتمن اتتق س مالس الإدارت اتلتك  رارا  موتوعية وعدع تعترض المصتلحت ممت يسدي تلى  رارا  اتتتمترية أكتر حكمة 

 ل وتدارت أيتس للموارد
اك  رأس المتس للشركة بتكل ة  ليلة: حيث أن المتتتمرين ي تلون الشركت  التي تتمتل بممترتت  حوكمة  وية بمت تتصت به من ش تيية 

 وتحديد المفتعت وكلآ يتفس على الشركت  الحصوس على التمويس ال شع للتوتل وا،تتتمترل
الحد من كدر الموارد وتتتءت اتتلداع التلية: تتل يليت  الحوكمة توابي وتاراءا  تمنل المديرين من اتتغ س أصوس الشركة لتحقيا  

 مكتت  شلصية )نظرية الوكتلة(ل ككا يتمن توايه الموارد نحو المشتريل التي تحقا  يمة متتية صتيية للشركةل 
 و د تتعد ظفور يليت  حوكمة الشركت  على شيتدت اكتمتع الشركت  بتلإيصتح المحتتبي

 (2) ا،لتيتري عبر الإنترن  لتصة يي ظس عدع واود معتيير ملشمة لكلآ الإيصتح ت حيث تستر الحوكمة على الإيصتحل
 المطلب الثالث 

 الآثار الاجتماعية لحوكمة الشركات التجارية
 الفرع الأول

 الموازنة بين أصحاب المصالح والمجتمع
تتيل  المواشنة بين أصحت  المصتلح كتلإدارت والمتتكمين وككلآ الماتمل تياتد تواشن بين المصتلح المتنوعة لاميل الأيراتت بمت يي 
كلآ المتتكمين والموظ ين والعم ء والماتملت وكلآ من ل س تبني تيتر حوكمة يتل يي ا،عتبتر مصتلح أصحت  المصلحة ت يتع تحقيا  

ش تيية وتحديد المفتع والمتتءلةت وتشمس يليت  متس وتل تيتتت  واتحةت وتمتن التواصس المتتمر والايد بين أيرات  كلآ من ل س ال
 الحوكمةل

 
 

 
رترتلة   (ت 2014)  (تلى2000( تيبيا حوكمة الشرركت  يي المسترترت  الصرغيرت والمتوترية كللية لتحترين ا، تصرتد يي الاشائر من )2019العترتلي ت امتس )  (1)

 (ل3دكتوراه يي العلوع ا، تصتدية تلصص نقود متلية وبنوآ كلية العلوع ا، تصتدية والتاترية ت اتمعة الاشائر)
( أتر ممترترة حوكمة الشرركت  على شر تيية القوائع المتلية دراترة ميدانية " ت مالة ال كر المحتتربي ت كلية التاترت ت اتمعة  2015تر ع ت يتر  ملتتر محمد ) (2)

 (77( ت ص )19عين شمس ت العدد الأوس ت المالد )



كات الأموال السعودية انموذجا  ي شر
: التحولات القانونية ف  يعي  تأثير الاصلاحات الاقتصادية على التحول التشر

 

 الفرع الثاني
 تحقيق التنمية المستدامة 

 تتتعد الحوكمة يي دمج المتسولية ا،اتمتعية والبيئية يي اتتراتيايت  الشركة وعمليتتفتت ممت ينعكس تياتبت  على البيئةل
تدامةل  ترتبي التنمية المتتدامة والحوكمة ارتبتيت  وتيقت ت حيث تعُد الحوكمة الرشيدت ركيشت أتتتية ، غنى عنفت لتحقيا أكدات التنمية المت

 تعمس الحوكمة كإيتر عمس يتمن التواشن بين الأبعتد ا، تصتدية وا،اتمتعية والبيئية ال شمة ل تتدامةل
 شع  ، يمكن تحقيا التنمية المتتدامة ب عتلية وك تءت ت، من ل س تيبيا مبتدئ الحوكمة الرشيدتت التي توير الإيتر المستتي والقتنوني ال

 لتمتن ا،تتمرارية والعدالة يي اتتلداع الموارد وتدارت شسون الماتملل  

 الخاتمة : •
لقد وصل  من ل س ككا البحث تلى أن تيبيا حوكمة الشركت  التاترية يسدي تلى ماموعة من الآتتر القتنونية وا، تصتدية وا،اتمتعيةت 
والتي تفدت بشكس أتتتي تلى تحقيا التواشن بين مصتلح ملتلت الأيرات )مالس الإدارت ت العتملين المتتكمينت أصحت  المصلحةت  

النتتئج  الماتمل( وتمتن ات تمرارية عمس الشركة وارت تع معد،  تنتتافت والتنمية المتتدامة ت وتوصل  من ل س كلآ لماموعة من 
 والتوصيت  :

 النتائج :  •
تعتبر حوكمة الشركت  ماموعة من المبتدئ الفتدية لمكتيحة ال تتد لتحقيا الش تيية والاودت والتميش والقدرت على المتتءلة من   ل1

 ل س  واعد واتحة تتتع بتلعدس ووتوحل
يتتكع تيبيا حوكمة الشركت  التاترية يي تحتين أداء المستتت  بشكس ويستر كلآ تياتبيت  على القدرت التنتيتية لإداء الشركت   ل2

ا أتتتي ت لتنظيع عمس الشركت ت بمت يتتعد يي وتل  واعد واتحة للإدارت وتعشيش يليت    حيث تقوع الحوكمة على وتل تيتر 
 قوانين والقرارا  الإدارية ل الر تبة التي تتمن ا،متتتس لل

أن تحقيا الإيصتح والش تيية يي معتم   الشركة الداللية واللتراية يشيد من مصدا ية الشركة وياك  لفت العم ءل وكلآ لأن   ل3
الحوكمة تح ظ على حقو  كتية أصحت  المصلحة وتنظع الع  ة بينفع وبين الإدارتت من ل س تيتتت  تحمي مصتلحفع وتمنل 

 تعترض المصتلحل  
 تيسدي تيبيا مبتدئ حوكمة الشركت  تلي مكتيحة ال تتد المتلي والإداري وا،اتمتعي يي الشركت ل ل4
يعتبر تيبيا الحوكمة كو الحد ال تصس بين الإدارت وحقو  المتتتمرين يي الشركت  وأصحت  المصتلح الآلريت ممت يعشش من  ل5

تقة المتتتمرين يي الشركة من ل س تويير بيئة عمس متتقرتت تحترع العقود وا،لتشامت ت ويقوع التعتمس بين الأيرات بعدالة  
 ي حقو فعلوش تيية وويق ت لقواعد واتحة تحم

ا أتتتي ت يي تحقيا الك تءت الإدارية والتشغيليةت   ل6 تقوع الحوكمة على تحديد الحقو  والمتسوليت  دالس الشركة ويعتبر كلآ عنصر 
 لتكتيره الإياتبي على تنظيع أداء المفتع وتقليس التتتر  يي القرارا  وتحديد ا،لتصتصت ل

 التوصيات:  •
يا   بس تيبيا الحوكمة الو وت على الوتل الحتلي للشركة ودراتة يليت  تيبيا الحوكمة بشكس منتت ت لكلآ ينبغي أن يتع  ل1

 تيبيا الحوكمة بشكس مرن وتدرياي وغير تصتدمي يتفس تن يكه لحين ا،نتقتس الكتمس تلى تيبيا الحوكمة بشكس نموكايل
ينبغي لناتح الحوكمة أن تقوع على مواافة التحديت  والملتير بكتتلي  مرنة وحلوس بديلة منتتبة وتريعة يغتلبت  مت يتع تيبيا   ل2

 الحوكمة يي منتخ شركة بفت تحديت  وملتل ت  متلية وتداريةل  
القرارا  المنتتبةت ومتتبعة  ل3 المتسوليت  واتلتك  المعلومت  والتقتريرت وتحديد  الش تيية يي عرض  الحوكمة توير  يلشع لتيبيا 

 تيبيقفت ت ويترت  على كلآ الحد من ال تتد وتعشيش تقة عم ء الشركةل  
ا أتتتي ت يي تحقيا الك تءت التشغيليةت وتوشيل المفتع  ل4 ينبغي تحديد الأدوار والمتسوليت  دالس المستتة حيث يعتبر كلآ عنصر 

 يتتكع يي تحتين الأداء المستتي والوظي ي وتعداد تقرير الأداء وتقليس التتتر  يي القرارا ل  
يتعين لتيبيا الحوكمة واود كيكس تنظيمي ومفتع وظي ية لكس موظت لتنظيع الع  ة بين الإدارت التن يكية ومالس الإدارت وأصحت   ل5

المصتلحت ولتوشيل المفتع أتر يي تحتين التنتيا وا،تصتس ت وتمتن لتن يك اتتراتيايت  الشركة ويا رسية واتحة لتحقيا 
 اللية التشغيلية للشركةل 

 قائمة المراجع
 المراجع :
 عل 2005محتن أحمد اللتيريت حوكمة الشركت ت اليبعة الأولىت ماموعة النيس العربيةت القتكرتت   ل1

 الرسائل العلمية: 
( تيبيا حوكمة الشركت  يي المستتت  الصغيرت والمتوتية كللية لتحتين ا، تصتد يي الاشائر من  2019العتتلي ت امتس )  ل1

(ترتتلة دكتوراه يي العلوع ا، تصتدية تلصص نقود متلية وبنوآ كلية العلوع ا، تصتدية والتاترية ت اتمعة  2014(تلى)2000)
 (ل 3الاشائر)

 الأبحاث العلمية:
( ت " مسشر مقرح للإيصتح ا،لتيتري يى التقترير المتلية للشركت  المقيدت يي البورصة  2013الأرتي ت محمد وداد) ل1

 (ل4المصرية" ت مالة التاترت والتمويس ت كلية التاترت ت اتمعة ينيت ت العدد ) 
غتلع) ل2 اليي  العربيت  المتلية ا  2021بوشيتن  مالة  اتتلدامتتفتت  ومات،   ومرتكشاتفتت  عوامس ظفوركت  الحوكمة:  م فوع   )

 (ل2( ت العدد )8الأتوا  ت المالد )
) ل3 ريمة  مالة  تتيت  2022بوالنح  ت  والمتوتية  والصغيرت  النتشئة  المستتت   اتتدامة  يي  التاترية  الشركت   دور حوكمة  (ت 

 (ل 2022(ت تبتمبر)3( ت العدد )2معرييةت المالد )
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( أتر ممترتة حوكمة الشركت  على ش تيية القوائع المتلية دراتة ميدانية " ت مالة ال كر  2015ت ع ت يتر  ملتتر محمد ) ل4
 ( 19المحتتبي ت كلية التاترت ت اتمعة عين شمس ت العدد الأوس ت المالد )

( " نموكج مقترح لقيتس حاع ونوعية الإيصتح ا،لتيتري بتلتيبيا على بيئة الأعمتس يي  2007متولي تيلع  عبد العظيع ) ل5
 (ل1المملكة العربية التعودية "ت المالة العلمية التاترت والتمويس ت كلية التاترت ت اتمعة ينيت ت العدد )

(الحوكمة ودوركت يي شيتدت الحصيلة التريبية يي العرا ت مالة دراتت  محتتبية ومتليةت 2019نتكض ناع حمد العبيدي)   ل6
 ل 14ت المالد 49العدد 

( الحوكمة المتلية )ا،يتر التشريعي والتحديت ( دراتة يي توء التشريعت  العرا ية ت مالة كلية  2026ا   ت أتد مويا ) ل7
 ل 31القتنون والعلوع التيتتيةت الاتمعة العرا يةت العدد 

 المواقع الإلكترونية:
التعودية / المو ل الإلكتروني :    –الريتض  –بحث منشور يي مركش بكة للتدري   ل1

center-https://bakkah.com/ar/knowledge   : عل2025/  19/09تتريخ شيترت المو ل 
 التشريعات والبرامج والقرارات :

من ل س   1965نويمبر/تشرين التتني  22( : أتس برنتمج الأمع المتحدت الإنمتئي يي UNDPبرنتمج الأمع المتحدت الإنمتئي )  ل1
 ل/ المو ل الرتمي للأمع المتحدت1958( والصندو  اللتص عتع  EPTAدمج برنتمج المتتعدت التقنية الموتّل )

 (https://www.undp.org/eurasia/our-focus/governance   ) 
 (ل 2016الإصدار التتلث أغتيس )  -الدليس المصري لحوكمة الشركت : الصتدر عن مركش المديرين بتلفيئة العتمة للر تبة المتلية   ل2
/    5/    16وتتريخ    2017  -  16  -  8بموا  القرار ر ع    -،ئحة حوكمة الشركت  : الصتدرت عن مالس كيئة التو  المتلية   ل3

كرت    1437/    1/    28وتتريخ    3عت بنتء  على نظتع الشركت  الصتدر بتلمرتوع الملكي ر ع ع/    2017/    2/    13ه الموايا    1438
عت بنتء  على   2023/  1/  18ه الموايا   1444/    6/    25وتتريخ    2023  -   5 -  8ر ع  المعدلة بقرار مالس كيئة التو  المتلية  

 كرل  1443/  12/  1وتتريخ  132نظتع الشركت  الصتدر بتلمرتوع الملكي ر ع ع/ 
 عل 2025دليس المعتيير البيئية وا،اتمتعية والحوكمة المستتية للشركت ت كيئة الأورا  المتليةت اليبعة الأولىت العرا ت   ل4
 عل 2007دليس الش تيية المتلية الصتدر عن اللانة المس تة لمالس محتيظي صندو  النقد الدوليت  ل5
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